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وذلك تبعا للاختلاف حول تحديد الأشخاص  الدولي على تعريف موحد للقانون الدولي لم يتفق الفقه القانوني
وفقا للتعريف التقليدي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق الدول واجباēا  الدولي فالقانون" ،المخاطبين ϥحكامه
وʪلنسبة للفقهاء ، الدولي القانون ووفقا لهذا التعريف فإن الدول فقط هي التي تعتبر من أشخاص ".في علاقاēا المتبادلة

هو مجموعة القواعد  العام الدولي القانون إن، القانون الذين يعتبرون الفرد الطبيعي هو الشخص الوحيد المخاطب ϥحكام
 .القانونية التي تحكم العلاقات بين أفراد الجماعات المختلفة

هو ذلك الذي يوسع من نطاق الأشخاص المخاطبين ϥحكامه ولا يعتبر  الدولي والتعريف الفقهي المعاصر للقانون
هو مجموعه القواعد القانونية التي تحكم  العام الدولي القانون :"وتبعا لذلك فإن ،الأفراد من أشخاصه بصفة مباشرة

لا يتكون من الدول فقط وإنما يشمل المنظمات الدولية وبعض  ليالدو  واĐتمع ،"العلاقات فيما بين أعضاء اĐتمع الدولي
 ،وفقا لما سبق تتسم قواعده بذات الخصائص التي تتصف đا قواعد القانـون بصفة عامة الدولي والقانون ،الكياʭت الأخرى

 .وأĔا قواعــد ملزمة ،ردة وأĔا قواعد سلوكبمعنى أĔا قواعد عامة ومج

 العام الدولي القانون إلزامية قواعدالمطلب الأول: 

وجود قانون يحكم العلاقات بين دول ذات سيادة ʪعتبار لقد ذهب اتجاه فقهي إلى القول بعدم تصور 
ويبقى خضوع الدول  ، الدولي هو أوامر ونواهي تصدرها سلطة ولا وجود لمثل هذه السلطة في اĐتمع القانون أن

Đʪتمعات  الدولي  اĐتمع إن هذا القول يجانب الحقيقة ذلك أن قياس، مرهوϵ ʭرادة هذه الدول الدولي القانون لقواعد
الوطنية قياس مع لفارق فهذه اĐتمعات مرت بعدة صور تنظيمية عبر مراحل تكوينها قبل أن تصل إلى ما هي عليه في 

فله عدة صور منها ما يماثلها في القوانين الداخلية ومنه ما هو  العام الدولي القانون وفيما يتعلق ʪلجزاء في، الوقت الحاضر
 يطبق على المعاهدات الدولية التي تبرم بطريقة غير الدولي القانون فالبطلان نظام مقرر في ،العام الدولي خاص ʪلقانون

لإصلاح الأضرار الناشئة عن الفعل عير المشروع  الدولي ونظام المسؤولية الدولية مستقر في النظام القانوني، صحيحة
غير معروفة في النظام القانوني الوطني مثل قطع العلاقات  الدولي القانون وهناك صور أخرى للجزاء في ،دوليا....الخ

 .الدبلوماسية وفرض العقوʪت الاقتصادية والحرمان من العضوية في المنظمة الدولية......الخ

فيما يتعلق ʪلجزاء ففي سنوات العشرية الأخيرة من القرن العشرين شهدت الجماعة  الدولي القانون وقد تطور
وصفة الالتزام هذه ، الإنسانية في إطار المحكمة الجزائية الدوليةالدولية معاقبة قادة بعض الدول عن الجرائم المرتكبة في حق 

  .عن قواعد الأخلاق الدولية وقواعد اĐاملات الدولية العام الدولي القانون هي التي تميز قواعد
بينما عدم الامتثال لقواعد اĐاملات الدولية قد ، الدولية تترتب عنها المسؤولية الدولي القانون فمخالفة قواعد

   :ويمكننا ذكر بعض التعاريف التي أوردها كل من .يعتبر عملا غير ودي من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الدولية لا غير
  .لة"حيث يعرفه ϥنه:" ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدولة في علاقاēا المتباد الأستاذ روسو  -

  ويورد الدكتور علي صادق ابوهيف في مرجعه السابق التعريف الذي يتبناه كل من أوبنهايم وشتروب كالتالي:
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ـــدول المتمدنـــة ملزمـــة لهـــا في تصـــرفاēا أوبنهـــايم  - ـــة الـــتي تعتبرهـــا ال ـــة والاتفاقي ويعرفـــه ϥنـــه:" مجموعـــة القواعـــد العرفي
  المتبادلة".

واعـد القانونيـة الـتي تتضـمن حقـوق الـدول وواجباēـا وحقـوق وواجبـات غيرهـا شتروب ويعرفـه ϥنـه: " مجموعـة الق -
  .من أشخاص القانون الدولي"

ن القانون الدولي يـنظم العلاقـات فيمـا بـين الـدول، أي من خلال التعاريف المذكورة وما سنورده لاحقا يتبين لنا ϥو 
فالقاعـدة القانونيـة  ،ʪلضرورة أن نفرق بين العام منـه والخـاصن الدول هي موضوع القانون الدولي العام، وهذا ما يستدعينا أ

أمـا اذا اقتصـرت القاعـدة  ،التي تمس الدولة أو تلك التي تكون الدولة طرفا فيهـا بصـفة الدولـة تكـون مـن قواعـد القـانون العـام
بــين القــانون العــام  التمييــز القانونيــة علــى تنظــيم الــروابط بــين الأفــراد فتكــون مــن قواعــد القــانون الخــاص، لــذلك يكــون ضــابط

الـتي تنظمهـا القاعـدة القانونيـة، ولا يجـب أن ننسـى ϥن الدولـة موضـوع  والقانون الخاص هو وجود الدولة في الرابطة القانونيـة
لا ʪعتبارهـا فقـط شخصـا قانونيـا عـادʮ ،   القانون العام يقصد đا ʪعتبارها تلـك الوحـدة السياسـية المسـتقلة ذات السـيادة،

" مجموعـة القواعـد المنظمـة لسـلطات الدولـة :هـوفالقـانون العـام  ،وعندها تكون موضوعا للقانون العام الداخلي وليس الدولي
 المــدنيوالعلاقـات ʪلأفـراد وبغيرهــا مـن الــدول بعكـس القـانون الخــاص الـذي يــنظم روابـط الأفـراد ببعضــهم مثـل قواعــد القـانون 

  ".  والتجاري

هو مجموعة القواعد التي تحكم فعلا تصرفات جماعـة الـدول " :العامانون هو: القانون الدولي وما يهمنا من فروع الق
الفصل بين القانون الدولي العام وبين اĐتمع الـدولي، فـالأخير  . كما لا يمكننا العزل أو"المتمدنة فيما يقوم بينها من علاقات

  :ϥنهاĐتمع الدولي  عندما يعرف موضوعا للأول لذلك يرى الفقه بوجود رابطة بينهما يعتبر

"مجموعة من الوحدات السياسية المستقلة أو صاحبة السيادة التي تدخل في علاقات متبادلة استنادا الى قواعد  
سلوك تعترف đا كقواعد ملزمة تطبق في وقت السلم والحرب". وقد قرر القضاء الدولي أيضا هذا الربط بينهما عندما قررت 

من أĔا: "تعتقد أن معنى اصطلاح قواعد  1927سبتمبر  7في   (Lotus)ئمة للعدل الدولية في قضيةالمحكمة الدا
القانون الدولي لا يمكن أن يعنى وفقا لإستعماله الجاري إلا القانون الدولي المطبق بين مختلف الأمم التي يتكون منها اĐتمع 

  .الدولي

ولقد  ،بل مر بعدة تطورات ومراحل إلى أن وصل إلى شكله الحالي وإن القانون الدولي ليس وليد العصر الحالي،
اختلف الفقهاء حول تسمية هذا القانون حيث أطلق عليه البعض اسم قانون الأمم وأطلق عليه البعض الآخر اسم قانون 

  .وع القانونالشعوب، ولكن التسمية التي نفضلها هي القانون الدولي لأĔا تبرز أهمية من خصائص هذا الفرع من فر 

"مجموعة القواعد القانونية  :ولقد اختلف الفقهاء أيضا حول تعريف القانون الدولي ولكننا نستطيع أن نعرفه ϥنه
الاتفاقية الصادرة نتيجة التراضي الصريح أو الضمني للدول والتي تنظم اĐتمع الدولي وتكون ملزمة لجميع الدول في تصرفاēا 

   ."ا تحدد حقوق كل دولة وواجباēا في مواجهة غيرها من الدولعلى المستوى الخارجي، كم
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ويختلف القانون الدولي عن الداخلي في أن الأخير ذو طابع إقليمي حيث يطبق داخل إقليم الدولة التي وضعته في 
  .حين أن القانون الدولي يطبق على المستوى الخارجي حيث ينظم علاقات الأشخاص الدولية

على الرغم من اشتراك القانونين في الصفة الدولية إلا أنه لكل  :لعام والقانون الدولي الخاصالقانون الدولي ا
  .منهما موضوعه ومجال تطبيقه

ينظم القانون الدولي العام العلاقات المتبادلة ما بين الأشخاص الدولية، حيث يبين : القانون الدولي العام -أولاً 
  :ة حل المنازعات فيما بينها ومن أهم فروعهأشكال الدول وحقوقها وواجباēا وكيفي

هو مجموعة القواعد القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان واحترام حرʮته الأساسية  :القانون الدولي الإنساني )1
  .وتعميق مفهوم التعاون الدولي đدف القضاء على الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين

  .يشمل مجموعة القواعد القانونية لاستخدام البحار واستغلال ثرواēا الطبيعيةو  :القانون الدولي للبحار )2
  .وينظم الطيران واستخدام الفضاء الجوي والخارجي :القانون الدولي الجوي )3
ويضم مجموعة القواعد المنظمة لإجراءات التسوية السلمية للمنازعات الدولية وأهمها  :قانون الإجراءات الدولية )4

  .كم والتسوية القضائيةإجراءات التح
  .ويضم القواعد المنظمة للعلاقات الدولية الاقتصادية :القانون الدولي للتنمية الاقتصادية )5
وهو مجموعة القواعد المنظمة لسير الحرب وإĔائها والالتزامات والحقوق المتبادلة  :قانون النزاعات المسلحة )6

  .للمتحاربين خلالها وحقوق والتزامات الدول المحايدة
  .ويضم الوظائف والاختصاصات وتوزيع السلطة ʪلنسبة للمنظمات الدولية :القانون الدستوري الدولي )7
ويضم القواعد المتعلقة بتنظيم الاختصاص القضائي الجنائي الذي تدعيه الدول على  :القانون الدولي الجنائي )8

  .المواطنين والأجانب، ومحاكمة اĐرمين الدوليين في الجرائم الدولية

هو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة  :القانون الدولي الخاص -ʬنياً 
  .والموطن ومركز الأجانب وحلول تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين

ية أقوى من صلته ʪلقواعد ويعتبره غالبية الفقهاء فرع من فروع القانون الداخلي لأن صلته ʪلتشريعات الوطن
  .المنظمة للعلاقات الدولية

في حين أن جانب من الفقه يعتبره جزءا من القانون الدولي العام لأن الدول ليست حرة بشكل مطلق في وضع 
لقانون لأĔا تلتزم ʪحترام قواعد العرف الدولي والمعاهدات الدولية التي تدخل في نطاق هذا ا ،أحكام القانون الدولي الخاص

  .وخاصة تلك التي تنظم مركز الأجانب وقواعد اكتساب وفقد الجنسية

  أشخاص القانون الدوليالمطلب الثاني: 
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فالفرد  ،الشخص القانوني هو كل فرد أو هيئة تتمتع في ظل نظام قانوني معين بمجموعة من الحقوق والالتزامات
والدولة تعد من أشخاص القانون الداخلي  ،نون الدولييعد من أشخاص القانون الداخلي ولا يعتبر من أشخاص القا

  .والدولي مع اختلاف مركزها في كل من النظاميين ʪختلاف الحقوق والالتزامات التي يرتبها لها كل منهما

هي العلاقة التي تقوم بين نظام قانوني معين وبين الأشخاص الذين يتمتعون ʪلحقوق  :تعريف الشخصية القانونية
 لوتتمث .بخطابهمات التي يقررها هذا النظام، ويقوم كل نظام قانوني بتحديد الأشخاص الذين يتوجه إليهم القانون والالتزا

  في الآتي: شروط الاعتراف ʪلشخصية القانونية الدولية

يجب أن تكون الوحدة قادرة على إنشاء قواعد القانون الدولي ʪلتراضي مع غيرها من الوحدات المماثلة  -1
  .ك بتمسكها بحق التعبير عن إرادة ذاتية في مجال العلاقات الدوليةوذل

أن تكون الوحدة من المخاطبين ϥحكام القانون الدولي بما يرتبه لها هذا القانون من أهلية ممارسة بعض  -2
  .الحقوق والالتزام ʪلواجبات كحق إبرام المعاهدات الدولية وحق الدفاع الشرعي

ول لهذه الحقوق، تلتزم ʪلواجبات التي يفرضها القانون الدولي عليها والخضوع لأحكامه وفي إطار استعمال الد
  .المنظمة لكيفية استعمال هذه الحقوق

لقد كان القانون الدولي العام قانوʭ للدول فحسب حيث  : تطور القانون الدولي في مجال الشخصية الدولية
عد ظهور المنظمات الدولية بدأت الدعوات لاعتبارها من أشخاص ولكن ب، كانت صاحبة السيادة هي أشخاصه الوحيدة

الذي أعطى المنظمة  1949القانون الدولي وخاصة بعد Ϧكيد محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في عام 
  .للمنظمة الدوليةذلك اعتراف ʪلشخصية القانونية الدولية يعد و  ،الدولية حق التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفيها

ولكن المنظمات الدولية لا ستقطب كل صور العلاقات الدولية حيث يوجد إلى جانبها وجانب الدول عناصر 
أخرى تلعب على صعيد اĐتمع الدولي دورا ʪرزا ويهتم القانون الدولي بشأĔم أو يدخلون في دائرة سلطانه فيتمتعون تبعا 

  .على المستوى الدوليالفاعلين الأفراد بعض اثوليكي و لذلك بصفة دولية، ومنهم الباʪ الك

ومن ʭحية أخرى أʬر وضع الفرد مشاكل عديدة في النظام القانون الدولي، حيث أنكر جانب من الفقه اعتباره  
من أشخاص القانون الدولي العام بينما اعترف له جانب آخر بذلك، في حين يذهب فريق ʬلث إلى مركز وسط حيث قرر 

 ،الفرد يصلح لأن يكون محلاً لخطاب القانون الدولي في حالات استثنائية يتمتع بشأĔا ʪلشخصية القانونية الدوليةأن 
ولكن ذلك لا يؤثر على الأصل العام وهو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي وإن كان محلاً لاهتمامه ولأنه الهدف 

  .وسعادته هي الهدف الأساسي وراء كل تنظيم قانوني البعيد للقانون الدولي ʪعتبار أن رفاهيته

مـن خــلال التعريــف ʪلقــانون الــدولي العــام الــذي يـنظم العلاقــة فيمــا بــين الــدول يكــون واضــحا ϥن : أولاً _ الــدول
الأشـــخاص المخـــاطبين بـــه هـــم الـــدول، وهـــم الـــذين يتمتعـــون ʪلحقـــوق ويلتزمـــون ʪلواجبـــات الـــتي نظمتهـــا لهـــم قواعـــد القـــانون 
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لهـم بتلـك الصـفة لأĔـم  توخاصة أن قواعد القانون الـدولي أقـر  لدولي، لذلك تعتبر الدول من أشخاص القانون الدولي العاما
 قادرون على إنشاء قواعد دولية ʪلتراضي مع غيرهم من الدول. 

الـدول مـن  وكـون ،وقد نشأ القانون الدولي من أجل الدول حيث لولاها لما كـان هنـاك حاجـة لوجـود ذلـك القـانون
ولكـن التطــورات والتغــيرات الــتي  ،أكثـر أشــخاص القــانون الـدولي اختصاصــا يزيــدها أهميـة علــى بقيــة أشـخاص القــانون الــدولي

تطــرأ علــى الدولــة واخــتلاف أشــكالها يجعــل مــن الوضــع القــانوني لتلــك الأشــكال المختلفــة مثــار خــلاف بــين فقهــاء القــانون 
ولي ʪعتبارها لا تشكل الموضوع الرئيسي Đال البحث هذا، لكن لابد من التطرق إلى إن أشخاص القانون الد العام.الدولي 

أحكـام  وهـو الدولـة وأشـكالها وأوضـاعها القانونيـة ولـو بشـيء مـن الإختصـار نظـراً لأهميتهـا في موضـوع البحـث الرئيسـي ألا
  العام.القانون الدولي 

تتبـع نظامـا إجتماعيـا وسياسـيا  وعـة بشـرية علـى أرض معينـة"مجم هي:_ والدولة في نظر الفقيه الدستوري هوريو 1
  ".الى سلطة مزودة بصلاحيات الاكراه وتستندوقانونيا يهدف إلى الصالح العام، 

إبـراهيم عبـد العزيـز شـيحا فـيرى أن إخـتلاف زاويـة البحـث، وتبـاين المعـاييرالتي اعتمـد الفقهـاء عليهـا في  أما الـدكتور
هنـاك أركـان أساسـية ثلاثـة  شـيحا ϥنالى تعدد التعاريف ـ ومن خلال تلك التعاريفـ يرى الدكتور  تعريف القانون الدولي أدى

  :تتمثل في،لقيام الدولة
  أـ مجموعة من الناس والتي تعرف ʪسم الشعب.

  ʪلإقليم. وتسمىب ـ رقعة من الأرض، 
 ش عليه.وعلى ذلك الشعب الذي يعي الإقليمج ـ سلطة سياسية تبسط سلطتها على ذلك 

إلا إذا توافر عنصر الإعـتراف đـا مـن  رتب نشأة الشخصية القانونية للدولةتلا  لكن الأركان الثلاثة السابقة الذكرو 
الدولـة  جانب الدول الأخرى، وʪلإعتراف يتم القبول ʪلتعامل معها كعضو في الجماعة الدوليـة، وهكـذا يكـون تـوافر عناصـر

الدولـة زوالا  مازال أحـد عناصـر وتنقضي تلك الشخصية إذا تساđا الشخصية القانونية،شرطآ لازما وإن كان غير كاف لاك
أما مجـرد التغيـير  ،، كما إذا اقتسمت بعض الدول إقليم دولة معينة، أو إذا دخلت دولة في وحدة حقيقية مع دولة أخرىاʫم

على الشخصية  يؤثرلتغيير في شكل نظام الحكم لا في تعداد شعب الدولة أو في مساحة الإقليم زʮدة أو نقصاʭ ، كما إن ا
  القانونية الدولية. 

وقـد حــدد مجمـع القــانون الــدولي معـنى الإعــتراف ϥنه:"التصــرف الحـر الــذي تقـر دولــة أومجموعــة مـن الــدول بمقتضــاه 
ʪلإلتزامـات القانونيـة علـى الوفـاء  وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معـين وتتمتـع ʪلاسـتقلال عـن ʪقـي الـدول، وتقـدر

والتســـليم بحقوقهـــا  الإعـــتراف ϥنـــه: "قبـــول الـــدول الـــتي تمنحـــه شخصـــية الدولـــة الجديـــدة كمـــا عـــرف ميثـــاق بوجـــوʫ،الدوليــة" 
كبــيرة وســلطة تقديريــة واســعة في الإعــتراف مــن عدمــه لدرجــة إنــه يمكــن القـــول ϥن   وتملــك الــدول حريــة اختيــار ،وواجباēــا"

السياســـي في الدولـــة الراغبـــة ʪلإعـــتراف، ومـــع أن  أي أنـــه مـــرتبط ʪلقـــرار ،منهـــا قانونيـــة اســـية أكثـــرعمليـــة سي الإعـــتراف هـــو
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تم الإعـتراف  وإذا والباطلـة،أو واجب لكن الواجب يقتضي في عدم الإعتراف ʪلأوضـاع غـير المشـروعة  ϵلزامالإعتراف ليس 
   ʪطلاً.đا فيكون ذلك 

على الدول، فمنذ أوائل القرن  ة على إنشاء قواعد قانونية دولية لم تعد تقتصرإن القدر : المنظمات الدولية -ʬنياً 
العشرين تكونت وحدات دولية استطاعت أن تنشئ مع الوحدات المماثلة لها قواعد قانونية دولية وأصبحت مخاطبة ϥحكام 

  :التاليةالقانون الدولي وأصبحت كذلك متمتعة ʪلحقوق 
  حق إبرام المعاهدات.أـ 

  ـ حق إرسال واستقبال المبعوثين الدبلوماسيين.ب 
  ج ـ حق المطالبة ϥعمال قواعد المسؤولية الدولية أوالإلتزام ʪلخضوع لها.

  د ـ حق إعلان الحرب. 

وتلك الوحدات هي المنظمات الدولية. لكن الشخصية القانونية للدول لا تتطابق مع الشخصية القانونية 
عنها وذلك أن المنظمات الدولية لا تكون إلا ʪلقدر والحدود التي ذكرها الإتفاق المنشئ  للمنظمات الدولية فهي مختلفة

   :والمنظمات الدولية هي، للمنظمة الدولية، في حين أن الشخصية القانونية للدول تكون مطلقة من كل قيد

نظمات الدولية الحكومية أ_منظمات دولية حكومية حسبما جاء في إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ويقصد ʪلم
تلك التي تنشئها الحكومات بموجب إتفاق دولي حكومي وتقابلها المنظمات الدولية الغير حكومية التي لم تؤسسها 
الحكومات ولم تنشئ بموجب اتفاق دولي حكومي، ومن هذه المنظمات غير الحكومية ما تكون عملها محصوراً في بلد معين 

حكومية،  عملها حدود دولة معينة فتصبح منظمة دولية غير حكومية، ومنها ما يتجاوز غير وعندها تعتبر منظمة وطنية
المنظمات غير  1992عام  الصادر 288وقد عرف اĐلس الإقتصادي والإجتماعي لهيئة الأمم المتحدة في قراره رقم 
المنظمات التي تقبل أعضاء يتم إختيارهم من  الحكومية Ĕϥا، كل منظمة لا يتم Ϧليفها نتيجة إتفاق بين الحكومات بما فيها

  . عن رأي هذه المنظمات قبل سلطات حكومية شرط أن لا يؤدي ذلك للإساءة إلى حرية التعبير

محمــد طلعـت الغنيمــي ϥن هنــاك فـريقين مختلفــين مــن  زدʮد الاهتمـام ʪلفــرد يــرى الـدكتورإفي ظــل  :الأفــرادʬلثـاً _ 
   الدولي:ون الفقهاء حيال مركزه في القان

يــرفض الإعــتراف للفــرد ʪلشخصــية الدوليــة علــى أســاس أن القــانون الــدولي يــنظم العلاقــات بــين  :أ ـ فريــق وضــعي
  الدول.

يـرى في الفـرد شخصـا مـن أشـخاص القـانون الـدولي ويعتمـد هـذا الفريـق علـى أن الأفـراد يمكـن  :وفريق واقعـي ـب 
مســـؤوليتهم  مســـؤولية الدولـــة فحســـب، بـــل تثـــور ن الـــدولي وعندئـــذ لاتثـــورمشـــروعة في حكـــم القـــانو  أن يرتكبـــوا أفعـــالاً غـــير

مــــن المعاهـــدات، والإتفاقيــــات الدوليـــة ممــــا جعـــل أهــــلاً  وقــــد خاطـــب القــــانون الـــدولي الفــــرد في الكثـــير، الشخصـــية كـــذلك 
لا يمكــن مســاواته  لإكتســاب الحقــوق، وتحمــل الإلتزامــات دون أن يرتقــي الفــرد إلى مســتوى الدولــة ، فهــو أدنى منهــا، ولــذلك
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đا، وإطلاق نفس الصفة عليه ، فلا يمكن إعتباره مـن أشـخاص القـانون الـدولي إلا علـى وجـه الإسـتثناء بعكـس الدولـة الـتي 
  الشخص الأساسي المخاطب đا من قبل القانون الدولي.  تعتبر

يد الـدولي، وقـد ازداد الإهتمـام الصفة الدولية على تلك الحقوق التي يكتسبها الفرد على الصـع كما لا يمكن إنكار
   :ʪلفرد على المستوى الدولي من خلال العمل الدولي المشترك بصفته المستقلة عن الدولة، وجاء ذلك على سبيل المثال في

  .آـ العهد الدولي الخاص ʪلحقوق الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية
  .والسياسية المدنية،ب ـ العهد الدولي الخاص ʪلحقوق 

ج ـ نظام الوصاية التي تمـنح سـكان الأقـاليم الخاضـعة حـق التقـدم بعـرائض لكـل مـن الجمعيـة العامـة للامـم المتحـدة، 
  الوصاية.ومجلس 

  د ـ الإتفاق الخاص بتجريم، ومعاقبة جريمة إʪدة الجنس البشري.
  ه ـ الإتفاق الخاص ϵزالة كافة صورالتمييز العنصري. 

  .وأفراد أسرهم المهاجرين،اية حقوق جميع العمال و ـ الإتفاقية الدولية لحم

لتناول معاملة  الملزمة،وتنص على مجموعة من المعايير الدولية  2003الدولية هذه في تموز  نفاذ الاتفاقيةوقد بدأ 
الخاصة đم  وضمان حقوق الإنسان ورعايتهم، السواء،على  الحائزين لها المهاجرين الحائزين للوʬئق اللازمة والمهاجرين غير

وقد تطرقت الإتفاقية الى المهاجرين ϥنه : " يوجد أكثر  المستقبله،والدول  المرسلة،فضلاً عن التزامات ومسؤوليات الدول 
اللجوء ، ومهاجرون دائمون وغيرهم ، يعيشون  مليون شخص من بينهم عمال مهاجرون ، ولاجئون ، وملتمسو 175من 

من  - 2- من المادة  -1- المهاجرفي الفقرة  الاتفاقية العاملم ، أوجنسيتهم". وقدعرفت ، ويعملون في بلد غير بلد مولده
  :أنهالإتفاقية المذكورة على 

أومـــابرح يـــزاول نشـــاطاً مقابــل أجـــر في دولـــة لـــيس مـــن رعاʮهـــا". فالشـــخص  أويـــزاول، ســـيزاول،"الشــخص الـــذي  
لذلك يعتبرالفـرد في  .الالتزاماتويتحمل  الحقوق،جموعة من هو الشخص الذي يخاطبه القانون، ويتمتع في ظله بم :القانوني

النظــام القــانوني الــداخلي شخصــا قانونيــا . والأنظمــة القانونيــة هــي الكفيلــة بتحديــد أشخاصــه المخــاطبين بــه. فــلا توجــد في 
لعبيـــد الـــذين لم يكونـــوا الانظمـــة القانونيـــة هـــذه الصـــفة ، فـــالفرد يعتـــبر في النظـــام القـــانوني الـــداخلي شخصـــاً قانونيـــاً بخـــلاف ا

يتمتعـون في بعـض الأنظمـة القانونيــة القديمـة đـذه الصــفة . فـالفرد لا يعـد حــتى في أʮمنـا هـذه شخصــاً مـن اشـخاص القــانون 
  .الدولي لأنه غير مخاطب ϥحكام هذا القانون إلا من خلال الدولة التي يتبعها

بوصــف القــدرة علــى إنشــاء القواعــد القانونيــة الدوليــة ، ϥنــه إذا كــان التمتــع "مفيــد محمــود شــهاب"ويــرى الــدكتور 
فقـد تتفـق الـدول علـى  ،يؤدي ʪلضرورة إلى تـوافر أهليـة اكتسـاب الحقـوق والإلتـزام ʪلواجبـات، إلا ان العكـس غـير صـحيح 

ن ترتيــب حقــوق الأفــراد دون أن يصــبحوا نتيجــة ذلــك أشخاصــاً دوليــين، ذلــك أĔــم لا يســتطيعون أن ينشــؤوا مــع غــيرهم مــ
الأفراد قواعد قانونية دولية. وʪلرغم من إهتمام القـانون الـدولي العـام ʪلأفـراد لحمـايتهم مـن المؤسسـات السياسـية الـتي ينتمـون 
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لذلك تضـمن القـانون الـدولي بعـض النصـوص الـتي تلـزم الـدول  ،إليها، أو لحماية هذه المؤسسات من بعض تصرفاēم الضارة
  وإلزام الأفراد بمراعاة بعض الواجبات تجاه الدول .ʪحترام بعض الحقوق الفردية، أ

ـــة  ـــة مـــن نطـــاق اهتمـــام القـــانون الـــدولي ، وإنمـــا ينحصـــر في الحقـــوق الطبيعي ويخـــرج حقـــوق الأفـــراد السياســـية والمدني
مـن حـق والأساسية ʪعتباره كائناً إنسانياً ، ومـع ذلـك ينكـر القـانون الـدولي الوضـعي علـى الفـرد الشخصـية الدوليـة ، ويحرمـه 

الإسهام في العلاقات الدولية ، ومن حق الانضمام إلى المنظمات الدولية ، لكن التطور الحاصـل في القـانون الـدولي ϵحاطتـه 
ʪلفرد ، وتوسـيع دائـرة الاهتمـام بـه أخـذ يتضـاعف ، ويضـعه في دائـرة الإرتبـاط ʪلقـانون الـدولي ، ويلاحـظ ذلـك مـا جـاء في 

ح سكان الأقاليم الخاضعة للوصاية حق تقديم العرائض الشـفوية ، والمكتوبـة إلى مجلـس الوصـاية ميثاق الأمم المتحدة الذي من
  ، وكذلك أجاز اخضاع الفرد لاختصاص قضاء جنائي دولي وأجاز معاقبته بواسطة محاكم دولية. 
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